المحاضرة السادسة

 ثالثـــا / الأعمــال التجــاريـة التبعيــة

   الأعمال التجارية بالتبعية هي طائفة أخرى نص عليها المشرع الجزائري في المادة الرابعة إذ نصت على أنه:''- يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ،

- الالتزامات بين التجار.''

   والأصل في هذه الأعمال أنها أعمال مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية إذا ما بشرها تاجر بمناسبة أعماله التجارية و تسمى هذه الأعمال بالأعمال التجارية بالتبعية نظرا لأنها تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها بمعنى أنه إذا ما باشر هذه الأعمال شخص مدني ظلت محتفظة بطابعها و طبيعتها المدنية أما إذا باشرها تاجر بمناسبة أعماله التجارية فهي تكتسب الصفة التجارية فالتاجر يقوم إلى جوار أعماله التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنه في ذلك شأن باقي الأفراد فله حياته الخاصة يتزوج ويطلق ويرث و يشتري لوازم أسرته ويسافر... وغيرها من الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر في حياته المدنية .

   وتسمى هذه الأعمال كذلك بتسميات أخرى مثل '' الأعمال التجارية 'الذاتية
أو الشخصية'' و '' الأعمال النسبية '' والهدف من هذه النظرية هو تطبيق نظام قانوني موحد على جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر تبعا للمبدأ القائل:'' تبعية الفرع للأصل في الحكم ''.

وبالرجوع للمادة إلى نص المادة 4 ق ت ج نلاحظ انه وحتى نكون أمام عمل تجاري تبعي يجب :

   - أن يصدر العمل من تاجر .

   - أن يتعلق العمل بتجارة التاجر أو حاجات متجره أو ناشئا عن الالتزامات بين التجار .
*أساس تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية 

  تقوم الأعمال التجارية بالتبعية على أساسين الأول منطقي والثاني قانوني ، وهذا ما سنوضحه فيما يلي :
- الأساس المنطقي :
    تقوم الإعمال التجارية بالتبعية على اعتبارات منطقية تقتضي لعطاء الصفة التجارية على كل الإعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بحرفته التجارية حتى يخضع العمل الأصلي والعمل التابع لقواعد واحدة ، لأنه من غير المنطقي أن تخضع بعض أعمال التاجر لأحكام القانون التجاري بينما يظل بعضها الآخر يحكمه القانون المدني بسبب أن الأولى ورد ذكرها في القانون دون الثانية رغم أنها أعمال مترابطة تحقق هدفا واحدا هو تسهيل أعمال التاجر التجارية ، وبمعنى آخر إذا كانت الأعمال التجارية المنصوص عليها في التقنين التجاري تعبر عن المظاهر الرئيسية للنشاط التجاري فان الأعمال الأخرى المرتبطة بهذا النشاط تكون تابعة ولازمة له ، وبالتالي تكتسب تأخذ نفس الصفة وبالتالي نفس الحكم .

- الاساس القانوني : 

    بالإضافة إلى الأساس المنطقي الذي تقوم عليه الإعمال التجارية بالتبعية هناك أساس أخر تقوم عليه هذه الإعمال وهو الأساس القانوني، حيث تجد الأعمال التجارية بالتبعية أساسها القانوني في المادة 4 ق ت ج  إذ نصت على أنه: '' يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بتا التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره والالتزامات بين التجار.'' 

* وتجد الإشارة هنا إلى ملاحظة والتي مفادها: أن المشرع قد وضع شرطا لاعتبار العمل تجاريا  بالتبعية أن يتم هذا العمل بين تاجرين ، وهذا ما يفهم من عبارة والالتزامات ، وكما نرى بان النص جاء صريحا             لا غموض فيه ، غير أن كل من الفقه والقضاء الفرنسي والمصري قد استقرا على الاكتفاء بان يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا حتى يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه،أما الطرف الثاني فيبقى محتفظا بصفته المدنية.  
 رابعــا / الأعمــال المختلطــة

    الأعمال المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية قائمة بذاتها ، كالأعمال التجارية التي تقدم عرضها ، وهذا ما يفهم من عدم النص عليها من خلال القانون التجاري ،  يقصد بهذه الأعمال، الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر
 ، ومثال ذلك بيع الفلاح لمحصوله الزراعي لتاجر ، والذي يقوم بإعادة بيعه بقصد تحقيق الربح من هذا البيع وليس بهدف الاستهلاك الشخصي ، كذلك دار النشر التي تتعاقد مع مؤلف وتشتري منه حقوق التأليف ، و الموظف الذي يشتري أجهزة منزلية أو ملابس من تاجر ، والحقيقة أن الأعمال المختلطة كثيرة ومتعددة وتقع في الحياة اليومية .
 * الآثار المترتبة عن الإعمال المختلطة 

    يقتضي المنطق الأخذ بنظام مزدوج  مقتضاه تطبيق أحكام القانون التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا ، وتطبيق القانون المدني من يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا ، ويتضح ذلك في الخصوص في المسائل الآتية :

1 – الاختصاص القضائي :

* الاختصاص نوعي:
     لتحديد المحكمة المختصة في النزاع ذو الطبيعة المختلطة ، فقد استقر القضاء على أن ينظر إلى طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه ، فان كان العمل بالنسبة للمدعي تجاريا  ، وبالنسبة للمدعي عليه مدنيا يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أما إذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي وتجاريا بالنسبة للمدعي عليه جاز رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية والمدنية . هذا يكون في البلاد التي يوجد بها قضاء تجاري بجوار القضاء العادي مثل فرنسا. أما بالنسبة للجزائر فان مشكلة الاختصاص النوعي لا تثار وذلك لعدم وجود قضاء مستقل عن القضاء المدني ، و ما هو موجود يعتبر تقسيم العمل بين القضاة.
* الاختصاص المحلي :

    أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي وبالنسبة للطرف المدني فلا تجوز مقاضاته إلا أمام محكمة محل إقامته وفقا للقواعد العامة . أما بالنسبة للطرف التجاري فيجوز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم الثلاث محكمة إقامته – محكمة ابرام العقد – محكمة محل تنفيذ العقد 

 2 - الإثبات : 

   فيما يخص الإثبات نقول : إذا كان العقد أو الالتزام مدنيا بالنسبة لأحد المتخاصمين ، وتجاريا بالنسبة للآخر فانه التفرقة بالنسبة لوضع كل من الفريقين في الدعوى . فإذا كان العقد أو الالتزام ذا صفة مدنية بالنسبة للمدعي عليه فانه يجوز للمدعي أثباته إلا بوسائل الإثبات المدنية .

   وإما إذا كان تجاريا بالنسبة للمدعي عليه فيحق للمدعي عندئذ اللجوء إلى وسائل الإثبات التجارية . إذ أن 

صفة العمل المطلوبة إثباتها هي التي تحدد طرق الإثبات 
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